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 بسم الله الرحمن الرحيم
 ص خالمل

تعد التنمية الاقتصادية الطريق إن لم يكن الوحيد بل هوو الأفلول أموال الودون الناميوة مون أجول النقووا بواقعقوا                
الإقتصادي والذي من خلالو  سووي يوتم ققيوق الرفاهيوة الإجتماعيوة ، وتعود الموازنوة ترةوة حقيقيوة مون أجول ققيوق              

إنقا تعد تقديرات لنفقات الدولة وإيراداتقا لمدة محوددة وهوي    الإستقرار الإقتصادي والتنمية الإقتصادية ، على الرغم من
سنة لكن تستطيع الدولة عن طريققا أن ققق أهدافقا الإقتصادية والإجتماعية والسياسية ، ومن هوذا المنطلوق يتوجوب أن    

 .ادن صادية للدولة بشكل عبشكل يلبي إحتياجات الإجتماعية والإقتوإقرارها تكون عملية إعداد الموازنة 

 الإقتصاد ،رواتب  ، 2018موازنة ،أقليم كردستان  الكلمات المفتاحية:

 المقدمة
تعد الموازنة العامة أداة من أدوات السياسة المالية التي تعتمد عليقا الدولة في تسير المرافق العامة وتشوعع علوى هودا             

، حيث تقدم  الحكومة إلى البرلمان تعكس من خلالها سياسوتقا الإقتصوادية والإجتماعيوة وحسوب الفلسوفة      الحاجات العامة 
التي تؤمن بقا الدولة إلى أهداي رقمية ، لتلمس بذلك النتائج الإقتصادية والإجتماعية وليس النتائج المالية فقط ، فمون  

كومة تنوي القيال بالإستثمارات أل لا ، أو من خلال  يتم الكشف خلال  يتم الكشف عن الخطط الإستثمارية وما إذا كانت الح
وتقول السلطة التشوريعية  عن الهيكل الإنتاجي وبالتالي يتم من خلان هذا البرنامج الحكم على مدى فعالية دور  التنموي ، 

السنة المقعلة ، بحيث إن إقرارها إضفاء الشرعية على هذا البرنامج الحكومي وذلك بإقرارها للموازنة العامة للعمل ب  خلان 
من قعل البرلمان يلمن للمجتمع سلامة التصري بالأموان وعدل إسراي فيقا من قعل الحكومة ، وتكون من ضومن بنوود الموازنوة    
النفقات التشغيلية وغيرها الكثير والتي قدد وفق هذ النفقات الرواتب والأجور وتعتبر الرواتب أحد أهم حقوق الموظوف في  

لدولة فقو يعمل لقاء أجر يتقلا  من  ، فقو السعب الرئيسي الذي يدفع الموظف للإلتحاق بالوظيفوة العاموة فعنودما تقوول     ا
الحكومة بتخفيض حصة أقليم معين أو محافظة معينة عليقا أن تأخذ بنظر الإعتعار بأن هذ  الفئة هي أكثر فئة سوي تتأثر 

 قا .من هذا التخفيض وحسب الفلسفة التي تتعع
 ما يأتي : إلىبالموضوع من كافة الجوانب لا بد من التطرق  الإحاطةوبغرا 

 أهمية العحث أولاً: 
تنسجم أهمية العحث مع العناية الكعيرة بموضوع التنمية الاقتصادية والذي يكون الإنسان محورهوا الأساسوي ، حيوث إن          

وتخصيصقا شوكلًا في السونوات الوتي تلتقوا أثور بشوكل كوعير علوى          2014إنقطاع نسعة الأقليم من الموازنة بعد أحداث سنة 

mailto:nadiya.haseeb@garmian.edu.krd١
mailto:dilshad.karim@garmian.edu.krd


 مجلة جامعة كرميان                       Journal of Garmian University               طؤظاري زانكؤي طةرميان

278 |                            acadj@garmian.edu.krd                   Vol.5, No.4 (August, 2018) 
 

بشكل عال وعلى الموظفين بشكل خاص وهذا مما أدى إلى حدوث الكثير من المشواكل  الوضع الإقتصادي لمواطني أقليم كردستان 
 الإقتصادية والإجتماعية .

 مشكلة العحث ثانياً: 

%  وهذ  تعود االفوة دسوتورية    12% إلى  نسعة 17تتركز مشكلة العحث على تخفيض حصة أقليم كردستان من نسعة          

والتي تتركز نص المادة علوى إن الحكوموة    2005سنة ل( من دستور ةقورية العراق  121 واضحة للفقرة الثالثة من المادة )
تخصص حصة عادلة من الايرادات التي يتم الحصون عليقا لأقليم كردستان بعد أن تأخذ بنظر الإعتعار نسعة سكان الأقليم 

الحكومة المركزية والاقليم ، دون أن تجوري   بين 2006% سنة 17أي التعداد السكاني والتي تم الإتفاق على نسعة التعداد 
 الحكومة المركزية التعداد السكاني وقامت بتخفيض حصة الأقليم تععاً لذلك .

 فرضية الدراسة ثالثاً: 

% ل  توأثير بشوكل كوعير علوى وضوع مووظفي الأقلويم        12ينطلق العحث من فرضية مفادها إن تخفيض حصة الأقليم إلى         
 فترة قاسية من سنوات الأزمة المالية التي مرت عليقم .خاصةً هم عاشوا 

 هدي العحث رابعاً: 

 % المخصصة لأقليم كردستان على رواتب موظفي الأقليم .12يقدي العحث إلى دراسة تأثير نسعة 

 منقجية العحث خامساً: 
ل نصووص الدسوتور العراقوي ، والنسوب     لغرا الإلمال بجوانب العحث فإننا سنتعع المنقج التحليلوي ، حيوث سويتم قليو             

 وتأثيرها على رواتب الموظفين .  2018في موازنة سنة المخصصة للأقليم 

 خطة العحث سادساً: 
تماشياً مع ماتقدل سيتم  تقسيم العحث على ثلاث معاحث نخصص الأون للعحث في مفقول الموازنوة العاموة للدولوة ، أموا            

الثاني فسنتحدث في  عن مراحل الموازنة العامة ، في حين سنتكلم في الثالوث عون اثوار تخفويض حصوة الأقلويم علوى رواتوب         
 . تاجات والتوصيات والله ولي التوفيقالاستن بأهمنختم ومن ثم  الموظفين فيقا

 المعحث الأون
 العامة للدولة ازنةمفقول المو

علوى حفوا الأمون الوداخلي والودفاع       حيث كان في العدء يقتصرلقد مر دور الدولة في الحياة الاقتصادية بعدة مراحل          
ومع ذلك نجد بأن عودل تودخل   الخارجي دون التدخل في النشاط الاقتصادي على إعتعار إن السوق يتوازن من تلقاء نفس  ، 

من أجل  بعيدة كل الععد عن وضع الإطار القانوني لتلك النشاطاتكانت الدولة في النشاط الاقتصادي ليس معنى ذلك بأنقا 

أصعح تدخل الدولة ضرورياً لمكافحة الأزمة بحيث خرجت من  1929المالية سنة  لأزمةععد حدوث اف، ( 1) ضعط مراكز الأفراد
، مستخدمة في ذلك أدوات السياسة المالية من إيرادات والنفقات دورها الحيادي إلى التدخلي بالكامل من أجل معالجة الأزمة 

                                                           

 . 25و24، ص 1998، دار الشروق ، القاهرة ،  1الععلاوي : دور الدولة في الإقتصاد ، طد. حازل  (1)
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والوتي هوي أداة    الموازنة، وتععاً لذلك لم تعد ققيق الأهداي الإقتصادية والإجتماعية والسياسية  والموازنة العامة من أجل
المالية التي تستخدمقا الدولة لتحقيق الأهداي التي ترسمقا هي مجرد أرقال ، وإنما أصعحت لها أهداي  من أدوات السياسة

 إجتماعية تعمل على رفع المستوى المعاشي وكذلك زيادة الانتاج الاقتصادي .

لايرادات والنفقات العاموة في  ععارة عن تقدير ا"  بأنقا وبناءً على ما تقدل نستطيع أن نحدد المقصود بالموازنة العامة        
ومما يؤخذ على هوذا التعريوف لعول مون تقودير الإيورادات والنفقوات أهوم         ،  (1) مدة مقعلة من الزمن غالعاً ما تكون سنة "

الأهداي التي تسعى الدولة اليقا عندما تقول بإعداد الموازنة دون الأخذ بنظر الإعتعار الأهداي الإقتصوادية والإجتماعيوة   
نجود بوأن هوذا التعريوف ينظور إلى الموازنوة مون        ى اخور  نو بمع، سية والتي باتت هذ  الأهداي لصيقة بحياة الأفوراد  والسيا

 الناحية المحاسعية فقط .

خطة تتلمن تقديرات النفقات العامة والإيرادات للدولة خلان فوترة قادموة غالعواً     بينما تم تعريف الموازنة بأنقا "          
، يتلح لنا من خولان هوذا التعريوف    ( 2)ما تكون سنة ويتم التقدير في ضوء الأهداي التي تسعى اليقا السلطة السياسية  " 
شيء محمود خاصةً بأن الحياة الاقتصوادية  بأن تقدير النفقات والإيرادات في ضوء الأهداي دون قديد لهذ  الاهداي وهذا 

قود تكوون   فلا تعقى على حالها فقي في تغير دائم ، ولو كان قد أخذ بالأهداي الإجتماعية دون الإقتصادية في فترة معينة ، 
الدولة بحاجة إلى ققيق الهدي الإقتصادي في موازنتقا لتلك السنة ، فعدل قديد الأهداي شيء يحمد عليو  فقوي تكوون    

اليوة بمعنوى أدق هول    حسب الفسلفة التي تؤمن بقا الدولة ، ولكن نجد بوأن هوذا التعريوف ينظور إلى الموازنوة مون زوايوة الم       
تتدخل السلطة التشوريعية في إعتمادهوا خاصوةً في الودون الوتي يكوون نظامقوا برلمواني مثول العوراق حيوث تقوول السولطة              

 السلطة التشريعية  تمادها من قعلالتنفيذية بإعداد الموازنة ويتم إع
تقوول  سووي  لذلك نستطيع تعريف الموازنة العامة بأنقا " خطة معدة من قعل الحكوموة متلومنة تقودير بالمعوالتي الوتي            

التي تسوعى إلى ققيققوا   ما تكون سنة في ضوء الأهداي   غالعاًبتحصيلقا ، والنفقات التي ستنفققا خلان مدة زمنية معينة 
 م موافقة السلطة التشريعية على تلك الخطة " .تتالتي تؤمن بقا الدولة دون قديد لتلك الأهداي ، و وفقاً لفسلفة الحكم

 المعحث الثاني 
 مراحل الموازنة العامة

بما إن الموازنة قانون فقي لا تخرج دفعة واحدة ويتوقف عليقا مصير الشعب لمودة معينوة والوتي غالعواً موا تكوون سونة ،             
تمر بمجموعة من المراحل المقمة حيث يقع الإعداد في مقدمتقا والذي يساهم في وضع القاعدة الأساسية لهوا ،   وإنما لابد أن

لتأتي بعد ذلك مرحلة إقرارها من قعل السلطة التشريعية لإضفاء الصفة الشرعية عليقا ، وعندما يصعح قانون من الواجب 
فيذ ولكي نلمن التطعيق السليم لعنود قانون الموازنة بشكل سوليم لابود أن   أن يرى النور في الواقع العملي وذلك من خلان التن
وذلك من خلان تقسيم هذا المعحث إلى المرحلتين الاولى والثانية  هذ  الدراسة تكون هناك رقابة على التطعيق ، ومايقمنا في 

 .مطلعين نخصص الأون لمرحلة الإعداد بينما نتكلم في الثاني عن مرحلة الإقرار 
 

                                                           

 . 307ص،  1988هشال محمد صفوت : اقتصاديات المالية العامة والسياسة المالية ، الجزء الثاني ، مطععة التعليم العالي ، بغداد ،  (1)

 . 102، ص 1998د. طاهر الجنابي : علم المالية والتشريع المالي ، دار الكتب للطعاعة والنشر ، الموصل ،  (2)
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 المطلب الأون 
 مرحلة إعداد الموازنة 

تعد مرحلة إعداد الموازنة من المراحل المقمة فقي الخطوة الأولى لعناء القانون والتي تترجوم الحكوموة فيقوا نشواطقا                
وققق الأهداي التي تسعى الى ققيققا وفق الفسلفة التي تؤمن بقا ، وهناك سؤان يتعادر إلى الذهن لماذا الحكومة هي من 

ى اخر أليس من حق السلطة التشريعية في العلاد هي من تقول بإعوداد مشوروع القوانون لإضوفاء     تقول بقذ  الخطوة ؟ أو بمعن
الشرعية على عملقا هذ  منذ العداية ؟ نستطيع الإجابة على هذا التساؤن بأن السعب الذي لعل من الحكومة تقول بإعداد 

ات التي قتاجقا والنفقات التي تنوي صورفقا مون أجول    بالإيرادمشروع قانون الموازنة هو لأنقا أدرى من السلطة التشريعية 
، كما إن إعطاء هذا الدور إلى أعلاء البرلمان يؤدي إلى عدل التنسيق بين بنود الموازنة خاصوةً وإن   (1) إشعاع الحاجات العامة

ومن المؤكد يعطل أهم مرحلة من ، وهذا بدور  يؤدي إلى إختلاي الآراء ( 2)أعلاء البرلمان عددهم غير قليل في دولةٍ مثل العراق 
مراحل الموازنة ألا وهي مرحلة الإعداد ، بالإضافة إلى ذلك فقم يميلوون إلى إرضواء أحوزابقم ونواخعيقم أكثور مون الحاجوات        

 الأساسية لعامة الشعب .

وبما إن السلطة التنفيذية هي المختصوة بتنفيوذ الموازنوة فمون الأولى أن تقوول هوي بإعودادها لأنقوا تكوون قوادرة علوى                  
( مون   80إعدادها بشكل دقيق حتى لا يصعب عليقا التنفيذ ، ونلاحا ذلك في صراحة الفقرة الثالثة والرابعوة مون الموادة )    

يمارس مجلوس الووزراء الصولاحيات    على "  ادة المذكورة في فقرتقا الثالثةالمحيث تنص  2005 لسنةدستور ةقورية العراق 
ثالثاً : إصدار الأنظمة والتعليمات بقدي تنفيذ القوانين رابعاً : إعداد مشروع الموازنة العامة والحسوا  الختوامي    -الآتية :

داد مشروع الموازنة عن طريق دراسة النفقوات  حيث تقول وزارة المالية بالتشاور مع وزارة التخطيط بإع، ( 3)وخطط التنمية " 
وتعمم لوائح داخلية لهذا الغرا ، بالإضافة إلى إعطاء نماذج هي التي والايرادات ووضع تقرير عن السياسة المالية للدولة 

ك تقول وحدات ذلبعد و ،تقول بإعدادها إلى الوزارات الأخرى والجقات غير المرتعطة بالوزارة لعيان نشاطاتقا للسنة المقعلة 
ولوزير المالية قديد النفقات المقدرة على أساس تقودير العائودات ،    الإنفاق بتقديم الطلعات من أجل تخصيص الإيرادات ،

، ( 4)لدراست  ومناقشت  بشوكل نقوائي   إلى مجلس الوزراء وفي شقر أيلون تقول وزارة المالية بإعداد الموازنة العامة وتقديمقا 
يئوة  السلطة التنفيذية حيوث تقوول كول وزارة بتق   وأيلاً نجد في لعنان فقد أعطيت مقمة إعداد الموازنة العامة في الدولة الى 

مشروع الموازنة وترسلقا إلى وزير المالية قدد فيقا النفقات وزارتقم معززاً بالأدلة والإحصائيات التي تثعت صري النفقوات  
 .( 5)في السنة التالية 

                                                           

 . 117ص( د. طاهر الجنابي : مصدر سابق ، 1)

كراس تعريفي بعدد المقاعد النيابية وأسماء الكتل واللجوان النيابيوة سلوس النووا  العراقوي في الودورة الانتخابيوة الثانيوة بحيوث يلوم            (2)

لجنة دائمية: الدائرة الاعلامية ودائرة العحوث في مجلوس النووا  العراقوي ، شوركة دار الوولاء       26( علواً موزعين على عدة كتل نيابية و325)

 . 5، ص 2013عة الفنية المحدودة ، بغداد ، للطعا

 . 2005 لسنة( ، دستور ةقورية العراق  80( ، المادة )  4و 3( الفقرة ) 3)

 . 2004لسنة  95( من قانون الإدارة المالية رقم  6و  4القسم ) ( 4)

 العامة في لعنان . الموازنة ( ، القسم الأون ، 6 – 1المواد )  (5)
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وليس باللرورة أن تكون السلطة التنفيذية في بعض الدون ممثلة برئيس مجلس الوزراء هي التي تقول بإعداد الموازنوة         
إعداد الموازنوة العاموة   بالعامة في الدولة ، فمن الممكن أن يكون رئيس الجمقورية هو رئيس السلطة التنفيذية ويقول بالتالي 

 .( 1)كما في الولايات المتحدة الامريكية للدولة 

ولكن من جانب اخر نجد بأن عملية إعداد الموازنة تعترضقا ةلة من المشاكل ونستطيع القون أن من أهمقا هوي مشوكلة            
ة موثلاً  يقول بتحديد أهداي استمع والتي قد تكون تلوك الأهوداي إجتماعيو   فكري سليم   إنتماء سياسي أو   عدل وجود اتجا

بمعنى اخر زيادة عدد الخورلين موع قلوة تووفر فورص العمول       يوجد في استمع عدد كعير من الخرلين ولا توجد فرص عمل 
، وهذا يؤدي إلى إزدياد عدد العاطلين عن العمل ، ولكن من والذي يؤدي إلى العطالة نتيجة عدل تمكن الطلب مواجقة العرا 

ن العمل هو من كان قادراً على العمل ويرغب في  ويقعل  عند مسوتوى الأجور ولكون لالود     هم العاطلين عن العمل ؟ العاطل ع
مون قوانون الموازنوة الإقاديوة لسونة      ( 11النظر في نص العند )أ( الفقرة الرابعة من الموادة )  إنعالتم ولو ، ( 2)ذلك العمل 

والتي تنص على " مع مراعاة العند ثانياً من هذ  المادة تستمر الووزارات الاقاديوة كافوة والجقوات غوير المرتعطوة        2018
وحتوى   1/1/2018بوزارة والمحافظات بإيقاي التعيينات على حركة الملاك ضمن التشيكلات الممولة مركزياً بدءاً من توأري   

ا بأن التعيينات في هذ  الموازنة متوقفوة تمامواً معنوى ذلوك تسوتمر العطالوة في       ، لوجدن( 3)نقاية السنة المالية الحالية " 
خاصوةً في   موع إسوتمرار أعوداد الخورلين ،     2018وهي السنة الحالية العراق بالإضافة إلى السنوات التي ملت سنة أخرى 

فقي ليست مثول بواقي الاقسوال الاخورى     كليات التربية ومعاهد المعلمين العراقية التي تعتمد أقسامقا على التعيين الحكومي 
 التي تعتمد حملة شقادتقا على العمل الحر مثل كليات الطب والصيدلة والهندسة والقانون .

ات الاقتصوادية موثلاً   أما بالنسعة إلى الأهداي الاقتصادية التي لب على واضعوا الموازنة مراعاتقا هي معالجة التقلعو        
فالعنسعة حيث إن علاج حالة التلخم يتوقف على انخفاا الانفاق الاستقلاكي والاستثماري ،  ،حالات التلخم والانكماش 

مون ذلوك   إلى إنخفاا الإنفاق على المشاريع الإستثمارية لا يستطيع بلد مثل العراق والذي يعاني مون تودمير لعنوى التحتيوة     
أقلويم كردسوتان    فمثلاًراً لقلة المشاريع الاستثمارية ، بمعنى لا يستطيع تخفيض نسعة الانفاق على المشاريع الاستثمارية نظ

العراق الذي يعد الانجح في كسب مشاريع الإستثمار الأجنبي وغير  من الإستثمارات فلم يعد الحان كما هو علي  سابقاً نتيجة 
ستثمر الأجنبي يميل إلى الدولة الأزمة المالية الخانقة الذي يعيشقا الاقليم فكثير من شركات الاستثمار عادت إلى بلدنقا فالم

                                                           

دراسة قليلية للنظال الدستوري اللعناني ، الدار الجامعية ، بويروت ،   –د. ابراهيم ععدالعزيز شيحا : النظم السياسية والقانون الدستوري  (1)

 . 413و412ص

تنميوة   د. محمد فادي القرعان وععد الرحمن محمد : قيواس أهوم العوامول الموؤثرة في معودلات العطالوة في سوورية ، بحوث منشوور في مجلوة           (2)

 . 153-143، ص 2013،  113، ع 35 الرافدين ، كلية الإدارة والإقتصاد ، جامعة الموصل ، اسلد

 . 2018قانون الموازنة العامة العراقية لسنة  ، ( 11المادة ) ، (4)العند )أ( الفقرة  (3)
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لذا لب على السلطة التنفيذية عند إعداد الموازنة أن تعمل على زيوادة المخصصوات   ، ( 1)عيئة إقتصادية سليمة بالتي تمتع 
 المالية في موازنة الدولة لتمويلقا بما يخدل عملية التنمية الاقتصادية .

، حيوث إن اللورائب مون أهوم     الموازنوة العاموة فيقوا    إعوداد  قلة الموارد المالية في الدون من المشاكل التي تعترا حيث إن        
الإيرادات التي تعتمد عليقا الكثير من الدون في تغذية موازناتقا إذا ما جوبقت بتفعيل صوحيح للنظوال اللوريبي في الودون     

وشعورهم بأن مايدفعو  سوي يرجع علويقم في  ، دى المكلفين بدفع اللريعة التي تأتي بالدرجة الأساس من الوعي اللريبي ل
، ( 2)صورة خدمات هو الذي يرفع لديقم الوعي اللريبي وبالتالي يتم التخلص من أكبر المشواكل الأ وهوو التقور  اللوريبي     

وكذلك ضعف كفاءة الجقاز اللريبي وغموا النصوص اللريعية والتي تستغل الإدارة اللريعية في تفسيرها بالشكل الوذي  
إصولا   ولوذلك لوب   يخدل مصالحقا والذي يؤدي في نقاية الأمر إلى المشكلة ذاتقا وهي التقر  اللريبي من قعول المكلوف ،   

يعية بحيث لا يمكن تفسيرها مون قعول الإدارة اللوريعية بالشوكل الوذي      النظال اللريبي وذلك من خلان دقة النصوص اللر
يخدل مصالحقا ويوؤدي إلى التقور  اللوريبي ، وكوذلك لوب تقيئوة الإدارة اللوريعية والوتي هوي تقوول بوضوع النصووص             

رسوالهم بوين فوترة    التشريعية موضع التنفيذ بالشكل الذي يؤهلقا للقيال بتلك المقمة من حيث تجقيزها بالكادر العشري موع إ 
، حيوث إن  ( 3)وأخرى إلى الدون المتقدمة من أجل كسب الخبرات بالشكل الذي لعلقم يواكعون التطور الحاصل في تلك الدون 

اللرائب إذا ماتم الإعتماد عليقا في موازنة العراق وتطعيققا بالشكل الصحيح سوي نتخلص من مشكلة كعيرة الأ وهي مشوكلة  
ازنة ، فلا لوز الإعتماد على مصدر واحد من مصادر الإيرادات وإنما لب أن يكون هناك تنوع إقتصوادي  المصدر الريعي للمو

ويرجع السعب الحقيقي لإسراع عملية التنوع مصادر الإيرادات إلى عودل إسوتقرار أسوعار الونفط سوعياً وراء ققيوق متطلعوات        
 ة الإقتصادية نتيجة عدل إستقرار المصادر التمويلية .ومن الصعوبة بمكان تنفيذ خطط التنميالتنمية الإقتصادية 

الوتي تمور بقوا    الأخورى  المراحول   أطوون مون  ويمكننا أن نتساءن لماذا مرحلة إعداد الموازنة العامة للدولة تستغرق وقتاً         
فوأن  إن مرحلة الإعداد كلما كانت واضوحة وسوقلة لا يشووبقا الغمووا     الموازنة ؟ نستطيع الإجابة على هذا التساؤن بالقون : 

تسقيل إقرارها من قعل السلطة التشريعية وبالتالي تسقل السلطة التنفيذية على نفسقا في مرحلوة الثالثوة    ذلك يؤدي إلى
 .ة من مراحل الموازنة الأ وهي مرحلة التنفيذ وكذلك المرحلة الاخيرة الرقابة على تنفيذ الموازن

والصحيحة حيث إن إعتماد الحكومة مثلاً على العطاقة لذلك لب أن تكون مرحلة الإعداد معنية على الأسس السليمة           
التموينية ليتم من خلال  تأكد من عودد السوكان الأقلويم والمحافظوات غوير المنتظموة في أقلويم في هوذ  المرحلوة المقموة  لأن           

خاصةً وإن ، ( 1) التعداد السكاني ، يؤدي ذلك إلى إعطاء عدد غير دقيق دون أن تجري ( 4) حصصقم تكون على أساس النفوس

                                                           

د. موفق أحمد وحلا سامي خلير : الإستثمار الأجنبي وأثر  في العيئوة الإقتصوادية ) نظورة تقويميوة لقوانون الإسوتثمار العراقوي ( ، بحوث          (1)

 . 147، ص 2010،  80امعة المستنصرية ، عالجمنشور في مجلة الإدارة والإقتصاد ، كلية الإدارة والإقتصاد ، 

 . 226، ص 1972لعامة والسياسة المالية ، دار النقلة العربية للطعاعة والنشر ، بيروت ، ععدالمنعم فوزي : المالية ا د. (2)

 . 12و11، ص 2003( سمير سعيفان : قلايا الإصلا  الاقتصادي والمالي في سورية ، دار الرضا ، دمشق ، 3)

علوى " ثالثواً : تخصوص للأقواليم والمحافظوات حصوة عادلوة مون          2005( ، دستور ةقوريوة العوراق سونة    121( ، المادة )3نصت الفقرة ) (4)

 الإيرادات المحصلة إقادياً ، تكفي للقيال بأععائقا ومسؤوليتقا ، مع الأخذ بعين الإعتعار مواردها وحاجاتقا ونسعة السكان فيقا " .
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التعداد السكاني تعد من الإختصاصات الحصرية للسلطات الإقادية وبالتالي لا يستطيع أقليم كردسوتان إجوراء الإحصواء    
بتحديد حصتقا من الموازنة العامة للدولوة ، لوذلك   السكاني لتحديد نسعة عدد السكان وعلى ضوئ  تقول الحكومة المركزية 

علووى " تخووتص السوولطات الإقاديووة  2005( موون دسووتور ةقوريووة العووراق لسوونة 110نصووت الفقوورة الثانيووة موون المووادة )
، ويعوزو الوععض عودل إجوراء التعوداد       (2)تاسوعاً : الإحصواء والتعوداد العوال للسوكان "      -بالإختصاصات الحصرية الآتية :

ي لأسعا  النزو  والتقجير في الدولة ولكن الحقيقة غير ذلك ، لأن النزو  والتقجير لم تكن في السونوات الوذي كوان    السكان
لكن لا توجد ظواهرة   2003% في السنوات التي تلت 100الأمن فيقا مستتب ، فمثلاً لا نستطيع القون بأن الأمن كان موجود 

في العوراق وبالتوالي قاموت السولطة     وموة المركزيوة إجوراء التعوداد السوكاني      النزو  والهجرة بكثرة لدرجة لا تستطيع الحك
% معتمدة على التعداد السكاني في حين لم تجري 12.67بو  2018التنفيذية بتحديد حصة أقليم كردستان في موازنة سنة 

عيوة علوى رواتوب المووظفين في     الحكومة المركزية أي تعداد سكاني يذكر ، وإن هذ  النسعة لها اثارهوا الإقتصوادية والإجتما  
  الأقليم سوي نتكلم عنقا في المعحث الثالث من هذا العحث .

 المطلب الثاني 

  مرحلة إقرار الموازنة

وبعود مصوادقتقا عليقوا ، سووي تقوول       مشوروع الموازنوة  بإعوداد   المرحلة الأولىبعد إن قامت السلطة التنفيذية في                
وتمر عمليوة الإقورار بمراحول عديودة داخول البرلموان       ، بإقرار الموازنة العامة للدولة  المرحلة الثانيةالسلطة التشريعية في 

بحيث تقول بدراستقا بشكل دقيوق  ع القانون وتعدي ملاحظاتقا عليقاحيث تقول اللجنة المالية داخل البرلمان بمناقشة مشرو
 الموازنوة ، فموثلاً نجود في   ( 3)لسلطة التشريعية من أجل تسيير عملوقا  فقي تعد الأداة التوضيحية ل لكل الأرقال الموجودة فيقا

مون  ، ( 4)/  3الفقورة  حيث قدمت اللجنة طلب تصحيح السقو الذي ورد في المادة الثانية /العنود أولاً   2018العراقية لسنة 
( ترليوون دينوار كتخصيصوات إحتيواطي الطووار       2حيوث تم ذكور معلوتي )    2018مسودة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 

لس الووزراء  مج( ترليون دينار ، وذلك بموجب الإجتماع الذي عقد بين الرئاسات الثلاث والذي حلر  رئيس 3والصحيح هو )
نقم مووظفي أقلويم   ، والملاحا على هذ  المادة بأن صري هذ  التخصيصات يكون لسد النقص في حسا  تعويلات الموظفين ومو 

% بدلاً من النسعة الوتي حوددتقا السولطة    14كردستان ، ويعني ذلك من الممكن أن تصعح حصة الأقليم بموجب هذ  الإضافة 

                                                                                                                                                                                                 

أسعا  المماطلة بتنظيم إحصاء سكاني ، تقرير منشور علوى شوعكة الأنترنيوت ومتوا  علوى       –: الاعلان التخميني لعدد العراقيين ( سلال الجاي 1)

 الرابط الآتي : 

www.alaraby.co.uk/politics/2017/12/22 

 . 2005( ، دستور ةقورية العراق سنة 110( ، المادة )9( الفقرة )2)

 . 26، ص 1938، مطععة لجنة التأليف والترةة والنشر ،  3د. محمد ععدالله العربي : معاد  علم المالية العامة والتشريع المالي ، ج (3)

 . 2018الموازنة العامة العراقية لسنة  قانون ، (2)/ ( ، المادة  3( ، الفقرة )1العند ) (4)



 مجلة جامعة كرميان                       Journal of Garmian University               طؤظاري زانكؤي طةرميان

284 |                            acadj@garmian.edu.krd                   Vol.5, No.4 (August, 2018) 
 

البرلمان في جلست  الرابع عشور الوذي عقود في    قعل التنفيذية في مرحلة الإعداد ، وتمت الموافقة على تصحيح هذا السقو من 
 .( 1) 2018 الخامس من شقر اذار سنة

إختصاصوقا الأصويل   يظقر مما سعق إن دور السلطة التشريعية في هذ  المرحلوة مقوم ولو  موا يوبرر  حيوث إنقوا تموارس                  
، فالبرلمان الإقادي تمارس الوظيفة التشريعية في الدون من خلان مناقشة مشروعات ومقترحات القووانين  بإصدار القانون 

، حيوث نصوت   مقدمة من قعل  أو من قعل السلطة التنفيذية في الدولوة كموا في مشوروع الموازنوة      والتصويت عليقا سواء أكانت
أولاً :  -علوى " يخوتص مجلوس النووا  بموا يوأتي :       2005( من دستور ةقورية العوراق لسونة   60الفقرة الأولى من المادة )

 .(  2)تشريع القوانين الإقادية " 

وعلى الرغم من النظرة التقليدية التي ترى بأن مصدر التشريعات هي السلطة التنفيذية علوى إعتعارهوا هوي الوتي                
تلع الحجر الأساس للقوانين ، والذي تقول ب  السلطة التشريعية من إقرارها هي مسألة عملية لاحقة للعمل الأصلي ، ولكن 

التنفيذية منععقا هو البرلمان ، فقو الذي ينظم عمل الحكومة ويعبر عن  طةالسلنستطيع الرد على هذا الرأي بالقون بأن عمل 
لشعب من خلان مايتم إصدار  من قوانين ، وبالتالي إختصاص  في ذلك إختصاص أصيل في حين يكون إختصاص السلطة إرادة ا

 .( 3)مشروعات القوانين تقول بإعداد التنفيذية تععي عندما 

أخر إقرار الموازنة من قعل السلطة التشريعية وهذا يعود إلى عدة أسعا  فقد يكون هو   توأخير تقوديم   ومن الممكن أن يت        
علوى سوعر معوين     ل هذ  الأخويرة ، بسعب إعداد الموازنة من قع( 4)مشروع الموازنة من قعل السلطة التنفيذية في الوقت المناسب 

للنفط بحيث قامت بترتيب وضع الدولة لتلك السنة على هذا السعر ولكن في الفترة قعل تقديمقا إلى البرلمان أنخفلت أسعار 
النفط ، ففي هذ  الحالة سوي تقول بإعداد الموازنة على السعر الجديد خاصةً في دولة مثل العراق تعتمد بالدرجة الأسواس  

 النفط العالمية في تذبذ  مستمر . صل عليقا على النفط ، وكما هو معلول بأن أسعارفي الإيرادات التي ق

إلى الصراعات السياسية داخول البرلموان بحيوث إن الكتول والأحوزا  تغلوب        سعب تأخير إقرار الموازنة العامة يعودقد و          
وفوق الفلسوفة    إليقوا يق الأهداي الوتي تسوعى الدولوة    يؤدي إلى ققلا العامة ، الأمر الذي مصالحقا الشخصية على المصلحة 

 ا نتيجة هذا التأخير في الإقرار ، التي تؤمن بق

                                                           

نائعواً يوول الاثونين     220عشر برئاسة الدكتور سليم الجعووري رئويس مجلوس النووا  بحلوور       عقد مجلس النوا  جلست  الإعتيادية الرابعة (1)

 ، وصوت اسلس على قرار نيابي يتلمن تصحيح لخطأ ورد سقواً في الموازنة العامة .  2018الخامس من شقر اذار 

 . 2005( ، دستور ةقورية العراق لسنة 60( ، المادة )2( الفقرة )2)

، معقود الدراسوات العربيوة ،     9سليمان محمد الطماوي : السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصورة والفكور السياسوي الإسولامي ، ط    د.  (3)

 . 158، ص 1996جامعة الدون العربية ، 

 . 121ص،  2012القاهرة ، ، العاتك لصناعة الكتا  ،  1د. رائد ناجي احمد : علم المالية العامة والتشريع المالي في العراق ، ط (4)
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نظراً لعودل   عدل الإستقرار الإقتصاديحالة يظقر مما سعق  بأن التأخير في إقرار الموازنة العامة للدولة يؤدي إلى خلق         
في بداية السنة المالية بسعب هذا التأخر ، ولكن بعد الإقرار يتم الإنفاق بشكل غير طعيعي حيث يزداد عورا النقود    الإنفاق

 .( 1)الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي مع قلة العرا مما يؤدي إلى إرتفاع الأسعار 

ل مشكلة تأخير إقرار الموازنة العامة للدولة وذلك من أجل لذلك نجد بأن الدون عادةً ما تلجأ إلى الموازنات المؤقتة لح         
تسيير المرافق العامة لأن الموازنة إنعكاس لنشاط الدولة وعصب الحياة بالنسعة إلى الأفراد فمن معقون توقف حيواة الأفوراد   

خول أروقوة البرلموان ، ففوي     سرد تأخير تقديم المشروع من قعل السطلة التنفيذية إلى البرلموان أو وجوود خلافوات سياسوية دا    
المعدن حيث نصت الفقرة الرابعة من القسم السابع علوى " إذا لم تصوادق الجقوة     2004لسنة  95رقم قانون الإدارة المالية 

من شوقر كوانون الأون ، فلووزير الماليوة أن يصوادق وعلوى        31ذات السلطة التشريعية الوطنية على الميزانية الفدرالية حتى 
واحد /اثني عشور مون المخصصوات الفعليوة للسونة       1/12الشقرية ، على أموان وحدات الانفاق ولغاية نسعة  أساس المصدقة

المالية السابقة إلى حين المصادقة على الميزانية وتلك الأموان يمكن ان تستخدل فقط لسداد الالتزامات والمرتعات والتقاعود  
ح لنا بأن الأموان في الموازنة المؤقتة تصري علوى الرواتوب والتقاعود    ، يتل( 2)ونفقات الامن الاجتماعي وخدمات الديون " 

ونفقات الأمن الاجتماعي وخدمات الديون العامة ، على أموان هذ  الموازنة تدمج مع الموازنة العامة كوي ققوق معودأ سونوية     
 .( 3)الموازنة والتي هي أثني عشر شقراً 

 المعحث الثالث
 الموظفين فيقا رواتبتخفيض حصة الأقليم على  اثار

، ويمكن تعريوف الرواتوب بأنقوا " المعوالتي النقديوة      ( 4) للدولةتعد الرواتب من النفقات التشغيلية في الموازنة العامة          
أموا تعريوف   ، ( 5)التي تقدمقا الدولة للأفراد العاملين في أجقزتقا المختلفة فعلاً ثمناً للخودمات الوتي يقودمقا هوؤلاء لهوا "     

الموظوف العوال    الراتب قانوناً فيمكن القون بأن  حق من حقوق الموظف يدفع ل  شقرياً بعد أداء العمل ، وبالتالي نجود بوأن  
 14والذي يمكن تعريف  وفقاً للفقرة الثالثة من المادة الأولى لقانون إنلعاط موظفي الدولة والقطواع العوال العراقوي رقوم     

يعمول  لم يعد  ،( 6)ت إلي  وظيفة داخل ملاك الوزارة أو الجقة غير المرتعطة بوزارة " المعدن هو " كل شخص عقد 1991لسنة 
بدون مقابل للدولة حيث إن  يستحق الراتب من الدولة نظير قيام  بأداء أعمان وظيفت  سواء أكانت صلت  بوظيفتو  قائموة   

وبالتوالي يسوتحق الراتوب    وظيفوة أمور صوعب    أو من قدل خدمة للدولة ومن ثم بلوتي سون معوين بحيوث جعلتو  الإسوتمرار في ال      
 التقاعدي. 

                                                           

 . 26، ص 1993، القاهرة ،  1( د. رمزي زكي : دراسات في أزمة مصر ، مكتعة مدبولي ، ط1)

 المعدن . 2004لسنة  95( ، قانون الإدارة المالية رقم 4( ، الفقرة )7القسم ) (2)

 . 113( د. رائد ناجي أحمد : مصدر سابق ، ص3)

مون  د. محمد خالد المقايني و حسن ععدالكريم سلول : الموازنة الفيدرالية في العراق الاتجاهوات ومعودلات النموو للإنفواق والإيورادات للفوترة        (4)

 . 7، ص 2008،  68ع كلية الإدارة والإقتصاد ، الجامعة المستنصرية ، ، بحث منشور في مجلة الإدارة والإقتصاد ، 2007إلى  2004

 . 21د. طاهر الجنابي : مصدر سابق ، ص (5)

 المعدن . 1991لسنة  14( ، قانون إنلعاط موظفي الدولة والقطاع العال رقم 1( ، المادة )3الفقرة ) (6)
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ا سعق بأن الراتب الذي يتقاضا  الموظف يتميز بقيمت  النقدية ولانعالتي إذا ما قلنا يستمد قوت  من قيمتو   يتعين مم          
قابل شكل اخر من أشكان الدفع كالمقايلة مثلاً ، لذلك نجد بأن الوذي يودفع الموظوف إلى    المالنقدية ، حيث لا لوز أن يكون 

فقناك علاقة طردية بين الرضا الوظيفي ومايحصول  العمل وإبداع  في  هو الشعور التال بالرضا الوظيفي من كافة النواحي 
أو بمعنوى اخور هول إن    ذهن ماهو الرضا الوظيفي ؟ علي  الموظف مقابل أداء أعمان وظيفت  ، ولكن هناك سؤان يتعادر إلى ال

نسوتطيع الإجابوة   الرضا الوظيفي تعني رضا الرئيس عن أعمان مرؤسية أل هو شعور خاص بالموظف لا علاقة لمدير  بذلك ؟ 
  شعور الفرد بمدى إشعاع الحاجات التي يرغب أن يشوععقا مون وظيفتو   بالقون : إن الرضا الوظيفي تعني على هذا التساؤن 

من خلان قياس  بأداء وظيفة معينة إذ تتوقف الرضا على مقدار إشعاع الحاجات التي يرغب الفرد بإشعاعقا ، وموا تشوعع    
شعور الموظف بمدى إشعاع وظيفتو  لحاجاتو  الأساسوية يتوقوف     ، معنى ذلك إن ( 1)من حاجات للفرد بالفعل  هذ  الوظيفة 

فمثلاً درجة رضا الموظف ومشاعر  بالنسوعة للراتوب هوي محصولة لحاجاتو        على مايحصل علي  من هذ  الوظيفة من راتب ،
 .الإقتصادية فكلما إزداد دخل  يزيد بالتالي رضا  ودافعيت  للعمل 

بتخفيض حصوة أقلويم   في العراق السلطة التنفيذية  وقيالالنفقات التشغيلية في الموازنة العامة  منقلنا بأن الرواتب           
الإصولا  لمواجقوة   ت حكومة الأقليم قرارات بعد ما أصدرعلى رواتب الموظفين في الأقليم خاصةً  يؤثرفأن ذلك سوي كردستان 

وتم إسوتثناء   2016بفرا الادخار النسبي لرواتب واصصوات المووظفين سونة    الأزمة المالية ومن ضمن هذ  القرارات قرار 
ي تقل إنتاجيت  في العمل الوظيفي مع نسعة الحصوة المثعتوة في موازنوة    ، بمعنى بأن الموظف سوالعيشمركة والقوات الأمنية 

في المادة الثانية  تعويض للموظفين وذلك في هي ترليون واحد على النفقات الاحتياطية والتي على الرغم من إضافة  2018
حث ، وفي ةيوع الأحووان فوأن هوذ      الذي أشرنا إلي  في المطلب الثاني من هذا الع 2018/  من موازنة 3/العند أولاً الفقرة 

% فقوي تجعول   14% أو بإضوافة ترليوون لتصوعح النسوعة     12النسعة لها تأثير كعير على رواتب الموظفين سواء أكانت النسعة 
هو تراجوع واضوح   هذ  الحالة بأنقا " تعريف الأزمة المالية مستمرة ، ويحدث حالة من الركود الإقتصادي في السوق ويمكن 

وأيلواً  ، ( 2)لي الإةالي الحقيقي والدخل الحقيقي والتوظيف والإنتاج الصناعي ومعيعات الجملة والتجزئوة "  للناتج المح
الركود الإقتصادي بأن  ععارة عن " إنخفاا في معدن النمو الإقتصادي لدولةٍ معينة حيث إن حجم أي إقتصاد تعريف يمكن 

يقاس بقيمة ما ينتج  من سلع وخدمات وهذا ما يسمى بالناتج المحلي الإةالي ، فكلما كان هذا الناتج أعلى دن ذلوك علوى   
التركيز فيقموا علوى أن الركوود هوو تراجوع في       هذين التعريفين لوجد لو تم إنعال النظر في، ( 3)قسن الوضع الإقتصادي " 

                                                           

شوور في  حامد بدر : الرضا الوظيفي لأعلاء هيئة التدريس والعاملين  بكلية التجارة والإقتصاد والعلول السياسية بحامعة الكويت ، بحث من (1)

 . 63، ص 1983مجلة العلول الإجتماعية ، جامعة الكويت ، 

ومتا  على الرابط الآتوي  ماهو الفرق بين الركود الإقتصادي والكساد ، مقالة منشورة على شعكة الأنرنيت  –( علي حمودي : نظرة على السوق 2)

: 

www.sa.investing.com/analsis/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88 

 2008،  5530د. ععدالرحمن محمد السلطان : ماهو الركود الإقتصادي ؟ ، مقالة منشورة على الصحيفة الإقتصادية الإلكترونية ، العودد  ( 3)

 ، منشورة على شعكة الإنترنيت ومتا  على الرابط الآتي : 

www.aleqt.com/..../article_169706.html 
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بسوعب تراجوع الودخون مون الرواتوب       الناتج المحلي معنى ذلك إن الإنتاج يكون قليل نتيجة قلة الطلب على السلع والخدمات
ثير مون القووى العاملوة مموايؤدي     الأمر الذي يؤدي بدور  إلى تخلي المنتجين عن الك، وهذا ما يحصل في الأقليم اليول  والأجور

تقدموة  الإجتماعيوة الوتي تواجوة الودون الم    وتعد هذ  الأخيرة واحدة من أخطور المشواكل الإقتصوادية و   ، إلى حدوث العطالة 
إنو  " عودل إمكانيوة النظوال الإقتصوادي والإجتمواعي علوى خلوق فورص          بوالنامية على حد سواء ، ويمكن تعريف العطالة 

استغلان واستثمار وتشغيل الإقتصادي ولعوامل الإنتاج في  متمثلة برأس المان والعمل والتنظيم لأسوعا  عديودة وموا يترتوب     
 .( 1)على ذلك من خسارة إقتصادية وإجتماعية على أصعدة متعددة " 

من المشاكل فيولد لدى الشخص العاطل عن العمل شعور الحقد والكراهيوة مون الأشوخاص الآخورين      وينتج عن ذلك الكثير       
فولا يمكون الإسوتفادة مون     الذين يعملون خاصةً الذي لد في نفس  القدرة على العمل ولكن لا لد الفرصة المناسعة للعمل ، 

والكثير منقا تكون غير ذات جدوى إذا مازجت في العمل ، هذا الإنسان ومايمتلك  من قدرات وطاقات وخبرات فلو كان يمتلكقا 
وبالتالي يعيش العاطل عن العمل فراغ كوعير في حياتو  ويسويطر عليو  الملول والوذي يوؤدي إلى إصوابت  بوالأمراا النفسوية           

 .( 2)والجسمية 

يظقر مما سعق إن تخفيض حصة أقليم كردستان ل  اثار إقتصادية فقو يخلق حالوة عودل الإسوتقرار الإقتصوادي وهوذ              
الأخيرة تعبر عون قودرة الإقتصواد القوومي في مواجقوة التقلعوات الوتي قصول في النشواطات الإقتصوادية ، فعنودما يكوون             

حالة ماتسمى بالركود الإقتصادي والذي بدور  يؤدي إلى ظقور  الإقتصاد القومي غير قادر على مواجقة تلك التقلعات قدث
المشكلة الأخطر الأ وهي العطالة نتيجة قلة الحركة النقدية في الأسواق والذي يدفع المنتجين إلى قلة الإنتاج والإستنغاء عن 

 .الكثير من الأيدي العاملة 

يسععقا هذا التخفيض وبالتوالي قلوة الرواتوب الوتي يتقاضواها      كن أن الآثار الإجتماعية التي من الممإلى أما بالنسعة          
إثقال  بالديون لسد الحاجات اليومية ونتيجة للعطالة ولا توجد فرصة عمول أخورى سووى الإعتمواد      هيالموظف في الأقليم 

ن أن تصل إلى حالات الطلاق على الرواتب هذا مما يؤدي إلى حدوث الكثير من المشاكل بين  وبين أسرت  التي يعيلقم ومن الممك
، حيوث إن ضوعف الودخل وعودل إسوتطاعة      نتيجة الظروي الإقتصادية الصععة وبالتالي تفكك أسرة التي هي نواة استموع  

الزوج قمل تكاليف المعيشة وعدل قدرت  على تأمين السكن والوفاء بمستلزمات أسرت  لعل  يستسلم لهذا الواقع ويقوول  
 بطلاق زوجت  .

 مووت الإنسوان  الإنتحوار والوتي هوي    مشاكل إجتماعية أخرى فمثلاً ومن الممكن أن تؤدي تخفيض هذ  النسعة إلى حدوث           
الوتي   كل الإقتصاديةالمشاتعد ، وحيات رد فقو تصري متعمد من قعل  لإنقاء بصورة معاشرة وغير معاشرة يقول ب  الف تكونو

من واجب الأ  والأل مراعاة أبناءهم وأن يتعاملون معقم كأصودقاء لهوم لكوي يوتمكن     مثلما و،  يعيشقا الفرد أحد أهم أسعابقا
الأبناء العو  بأسرارهم ومشاكلقم ، كذا الحان بالنسعة للدولة لب عليقا كي لا تصل إلى هذ  النتيجة عليقا أن تسوعى إلى  

 اد الموازنة العامة للدولة .ققيق الأهداي التي تسعى إليقا والتي هي الإقتصادية والإجتماعية عند إعد

                                                           

 . 101، ص 1993المعاصرة ، مديرية الكتب والمطعوعات الجامعية ، جامعة حلب ، اسماعيل شععان : المشكلات الاقتصادية ( 1)

 . 133، ص 2006( أديب علي صقر : العطالة في سورية الواقع والآفاق ، أطروحة دكتورا  مقدمة إلى جامعة دمشق ، سوريا ، 2)
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 الخاتمة
 -في نقاية هذا العحث لابد لنا أن نحدد أهم الإستنتاجات والتوصيات وكما يأتي : 

 أولاً : الإستنتاجات 
علوى رواتوب    2018توصلنا إلى مجموعة من الإستنتاجات التي تخص اثوارتخفيض حصوة أقلويم كردسوتان في موازنوة              

  -يمكن تلخيصقا بالآتي :موظفي الأقليم والتي 
تعكس الموازنة العامة فلسفة الحكم في الدولة وتلك الفلسفة تتغير وهذا ماينعكس على الموازنة العامة  فلم تعد الموازنوة   -1

كما كانت في السابق تعمل فقط على توازن النفقات والإيرادات وإنما أصعحت لها أهداي إقتصادية وإجتماعية وسياسية وفق 
الهدي يتوقف على درجة وعي مون قوال بإعوداد الموازنوة بوالتطورات الوتي سووي         التي يعيشقا العلد ، وققيق هذا يالظرو

قصل في الدولة لأن الموازنة في الأصل تقدير وبالتالي هذا التقدير يتوقف على درجوة النلوج الوذي لوب أن يتصوف بو        
 واضعوا الموازنة .

من أهم وأخطر المراحل التي تمر بقا الموازنة لأن على نجا  ودقة هذ  المرحلة يتوقوف   تعد مرحلة إعداد الموازنة العامة -2
 نجا  المراحل الأخرى .

يعاني البرلمان العراقي والعديد من البرلمانات من وجود أعلاء ليسوا من ذوي الخوبرة في الشوؤون الماليوة والاقتصوادية ،      -3
بمناقشات سياسية وطائفية بعيدة كل الععد عن العلمية والموضوعية وهذا موا يوؤدي   الأمر الذي يؤدي إلى قلاء فترة الإقرار 
 إلى تأخير إقرار الموازنة العامة لدولة .

طعيعة الموازنة العراقية ريعية فقي تعتمد على النفط بالدرجة الأساس إذ تساهم عائدات النفط بشكل كعير على تكوين  -4
ماد على الطاقات العشرية لتحريك النشاط الإقتصوادي ، صوح هنواك إعتمواد كوعير علوى       الناتج المحلي الإةالي دون الإعت

الرواتب في قريك الإنتاج ومن ثم الأيدي العاملة وهذا يعود إلى إهمان الدولة في تشجيعقا للقطاع الخاص أو الإعتماد على 
 مصادر التمويل الأخرى لتغذية الموازنة العامة .

المصدر الأكثر شمولاً للحصون علوى معلوموات عون السوكان فقوو ذات رابوط وطوني بحيوث ليسوت مون            يعد التعداد السكاني -5
ويمكون   2005نشاطات الحكومة لعملقا بشكل روتيني ، بل هو نص دستوري منصوص علي  في دستور ةقوريوة العوراق سونة    

يساعد الحكومة عند إعودادها للموازنوة أن   كذلك من خلان التعداد السكان معرفة كيفة يعيش المواطن ومصادر قوت  وهذا ما 
تأخذها بنظر الإعتعار وبالتالي تقول بتخفيض حصة أقليم كردستان بناءً على إتفاق مسعق بينقا وبين الأقليم على قديد 

 % دون إجراء التعداد السكاني .17عدد سكان الاقليم بو 
 2018امة والتي عادةً ما تتكرر في كل موازنة ليس فقط موازنوة  من الأسعا  التي تؤدي إلى التأخر في إقرار الموازنة الع -6

 هو تأخير وصولها إلى البرلمان .
تخفيض حصة أقليم كردستان يؤدي إلى التقليل من الرواتب خاصة هي في الأصل قليلة بعد نظال الإدخار النسوبي وهوذا    -7

  مما يؤدي إلى حدوث الكثير من المشاكل الإقتصادية والإجتماعية .
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 التوصيات 
عند بناء الموازنة العامة للدولوة لوب إتعواع مونقج علموي بوذلك ، بحيوث يأخوذ هوذا العنواء بنظور الإعتعوار المشواكل               -1

والتحديات التي تواج  الدولة ، بمعنى أن ينظر إلى الموازنة العاموة علوى إنقوا أداة لتحقيوق التنميوة المسوتدامة في الدولوة        
 . وليست أداة للإستقلاك فقط

ضرورة الإهتمال بدور الجانب الإجتماعي في تخصيصات الموازنة للدولة وذلك من أجل تووفير بيئوة مسوتقرة ومون خلالو        -2
تتم معالجة مشاكل التي تعاني منقا الموازنة وأهمقا العطالة خاصةً أن الموازنوة لم تعود هودفقا تووازن جانوب النفقوات موع        

 ادية والإجتماعية .الإيرادات وإنما ققيق الأهداي الإقتص
إختيار أعلاء البرلمان العراقي حسب الخبرة والإختصواص مقوم جوداً وذلوك مون أجول دراسوة بنوود الموازنوة بشوكل علموي             -3

 وإقتصادي بعيد عن النقج السياسي والطائفي خاصةً ونحن على أبوا  إنتخابات برلمانية .
علوى الونفط لأن أسوعارها متذبذبوة وإنموا تقوول بتنويوع مصوادر          على الحكومة العراقية أن لا تلع ثقلوقا في الإعتمواد   -4

إيراداتقا وتعتمد على اللرائب بالدرجة الأساس مع إتعاع إصلاحات للنظال اللريبي بأكملو  مون كافوة النوواحي سوواء مون       
ريعة أو بفورا  كلوف مون دفوع اللو    ناحية إرجاع الإيرادات التي قصل عليقا إلى المكلفين في صوورة خودمات كوي لا يتقور  الم    

 ضرائب تصاعدية كي يتم التقليل من الفوارق الطعقية .
من أجل أن تأخذ السلطة التشريعية وقتقوا الكوافي بدراسوة ةيوع جوانوب الموازنوة العاموة للدولوة لوب علوى السولطة             -5

 روع الموازنة .التنفيذية تقديمقا في الوقت المحدد مع قديد جزاء لرد على الحكومة في حان تأخرها في تقديم مش
مون دسوتور ةقوريوة     110إجراء التعداد السكاني فقي من إختصاصات الحصرية للسلطات الإقادية بموجب نص المادة  -6

 . 2005العراق سنة 
إعادة النظر في حصة أقليم كردستان لأنقا لم قدد وفق الأسس الدستورية والتي تعتمد على التعوداد السوكاني وإنموا     -7

 اءً على أسس سياسية .أعدت فقط بن

 المصادر 

  دراسة قليلية للنظال الدستوري اللعناني ، الودار   –د. ابراهيم ععدالعزيز شيحا : النظم السياسية والقانون الدستوري
 الجامعية ، بيروت .

  ، 1993اسماعيل شععان : المشكلات الاقتصادية المعاصرة ، مديرية الكتب والمطعوعات الجامعية ، جامعة حلب . 
 1998، دار الشروق ، القاهرة ،  1د. حازل الععلاوي : دور الدولة في الإقتصاد ، ط . 
 2012، العاتك لصناعة الكتا  ، القاهرة ،  1د. رائد ناجي احمد : علم المالية العامة والتشريع المالي في العراق ، ط  

 1993هرة ، ، القا 1د. رمزي زكي : دراسات في أزمة مصر ، مكتعة مدبولي ، ط . 
       معقود   9د. سليمان محمد الطماوي : السلطات الثلاث في الدسواتير العربيوة المعاصورة والفكور السياسوي الإسولامي ، ط ،

 . 1996الدراسات العربية ، جامعة الدون العربية ، 
  ، 2003سمير سعيفان : قلايا الإصلا  الاقتصادي والمالي في سورية ، دار الرضا ، دمشق . 
 1998الجنابي : علم المالية والتشريع المالي ، دار الكتب للطعاعة والنشر ، الموصل ،  د. طاهر . 
 .ععدالمنعم فوزي : المالية العامة والسياسة المالية ، دار النقلة العربية للطعاعة والنشر ، بيروت  د. 



 مجلة جامعة كرميان                       Journal of Garmian University               طؤظاري زانكؤي طةرميان

290 |                            acadj@garmian.edu.krd                   Vol.5, No.4 (August, 2018) 
 

 طععة لجنة التوأليف والترةوة والنشور ،    ، م 3د. محمد ععدالله العربي : معاد  علم المالية العامة والتشريع المالي ، ج
1938 . 

         ، هشال محمد صفوت : اقتصاديات المالية العامة والسياسة الماليوة ، الجوزء الثواني ، مطععوة التعلويم العوالي ، بغوداد
1988 . 

  ، 2006أديب علي صقر : العطالة في سورية الواقع والآفاق ، أطروحة دكتورا  مقدمة إلى جامعة دمشق ، سوريا . 
          حامد بدر : الرضا الوظيفي لأعلاء هيئة التودريس والعواملين  بكليوة التجوارة والإقتصواد والعلوول السياسوية بحامعوة

 . 1983الكويت ، بحث منشور في مجلة العلول الإجتماعية ، جامعة الكويت ، 
          العراقوي في الودورة الانتخابيوة    كراس تعريفي بعدد المقاعد النيابيوة وأسمواء الكتول واللجوان النيابيوة سلوس النووا

لجنة دائمية: الدائرة الاعلامية ودائرة العحووث في   26( علواً موزعين على عدة كتل نيابية و325الثانية بحيث يلم )
 . 2013مجلس النوا  العراقي ، شركة دار الولاء للطعاعة الفنية المحدودة ، بغداد ، 

  ل : الموازنوة الفيدراليوة في العوراق الاتجاهوات ومعودلات النموو للإنفواق        د. محمد خالد المقايني و حسن ععدالكريم سولو
، بحث منشور في مجلة الإدارة والإقتصاد ، كليوة الإدارة والإقتصواد ، الجامعوة     2007إلى  2004والإيرادات للفترة من 

 . 2008،  68المستنصرية ، ع
 المؤثرة في معدلات العطالة في سورية ، بحث منشور في  د. محمد فادي القرعان وععد الرحمن محمد : قياس أهم العوامل

 . 2013،  113، ع 35 مجلة تنمية الرافدين ، كلية الإدارة والإقتصاد ، جامعة الموصل ، اسلد
       د. موفق أحمد وحلا سامي خلير : الإستثمار الأجنبي وأثر  في العيئة الإقتصوادية ) نظورة تقويميوة لقوانون الإسوتثمار

 . 2010،  80امعة المستنصرية ، عالج، بحث منشور في مجلة الإدارة والإقتصاد ، كلية الإدارة والإقتصاد ، العراقي ( 
  أسعا  المماطلة بتنظيم إحصواء سوكاني ، تقريور منشوور علوى شوعكة        –سلال الجاي : الاعلان التخميني لعدد العراقيين

 الأنترنيت ومتا  على الرابط الآتي : 

www.alaraby.co.uk/politics/2017/12/22 

        ، د. ععدالرحمن محمد السلطان : ماهو الركود الإقتصادي ؟ ، مقالوة منشوورة علوى الصوحيفة الإقتصوادية الإلكترونيوة
 ، منشورة على شعكة الإنترنيت ومتا  على الرابط الآتي :  2008،  5530العدد 

www.aleqt.com/..../article_169706.html 

 ومتا  ماهو الفرق بين الركود الإقتصادي والكساد ، مقالة منشورة على شعكة الأنرنيت  –حمودي : نظرة على السوق  علي
 على الرابط الآتي :

www.sa.investing.com/analsis/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88 

  2005دستور ةقورية العراق لسنة . 
  المعدن . 1991لسنة  14قانون إنلعاط موظفي الدولة والقطاع العال رقم 
  2004لسنة  95قانون الإدارة المالية رقم . 
  2018قانون الموازنة العامة العراقية لسنة . 
 . قانون الموازنة العامة في لعنان 

 



 مجلة جامعة كرميان                       Journal of Garmian University               طؤظاري زانكؤي طةرميان

291 |                            acadj@garmian.edu.krd                   Vol.5, No.4 (August, 2018) 
 

Abstract 

Economic development is considered to be the only way if not the best for 

developing countries to improve their economic situation through which social 

welfare will be achieved, the budget is considered to be the real image for achieving 

economic stability and development , although it is just an estimation of state 

expenditures and revenues for specified period of time which is one year by which 

the state will achieve its economic ,social and political targets , so from this point of 

view ,the budget has to be prepared and approved in a way that meets the  social and 

economic needs of the state fairly. 

  

 

 
 
 


